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 محاكمة صورية : لرابعالدرس ا
ُيُ  تمثل النيابة في موضوع هدم المنازل غير  1المجموعة  ،م الصف إلى مجموعتينقس 

ل المواطنين الذين تسلموا  2رخصصة، المجموعة الم
 
ُمرخ الهدم.أتمث

 ُ
 
دور دقائق لقرخاءة تفاصيل ملفها وإعداد المرخافعة. وست 10عطى المجموعات مهلة ت

ن لجنة استماع دقيقة التالية محاكمة مقابل الجمهور. من المهم أن نعيُ  15لـاصلال 

ُ.ه النقاش بين الطرخفين هم ما يرختكز عليأمهمتها تسجيل 

 تفاصيل ملف: هدم البيوت 

يجيز القانون هدم بيت غير مرخصص. للحصول على تصرخيح بالبناء يجب أن تتوفرخ 

جوز البناء وأين لا يجوز. لا توجد لغالبية البلدات للبلدة صارطة هيكلية تحدد أين ي

العرخبية صرخائط هيكلية. من يقوم بالبناء في هذه البلدة، أو بتوسيع بيته القائم، بعد 

عي الدولة أنه يمكن هدم ا بمخالفة القانون. تد ُولادة مولود جديد مثلا، يقوم عمليُ 

العرخب أن الدولة هي المذنبة  بيوت بنيت بصورة غير قانونية، بينما يدعي المواطنونُ

 بعدم وجود صرخائط هيكلية، وبالتالي لا يجوز اتهامهم ببناء بيوت لهم. 

أسئلة للادعاء: ما هي الحقوق المنتهكة نتيجة لهذا الوضع؟ ما هي إسقاطات الوضع 

ُالرخاهن؟ ما الذي تطالبون الدولة أن تقوم به؟ ما تسويغات مطالبكم هذه؟ 

مكن تبريرخ الوضع الحالي؟ ما هي الحقوق التي قد تتضرخر إذا أسئلة للدفاع: كيف ي

الدولة  هي الدوافعما حسب رايك لم تهدم البيوت التي شيدت بطرخيقة غير قانونية؟ 

  السكان العرخب للتمييز ضد 
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ُُ ؛في الغالب ؛البناء غير المرخصص على أنه ُبنا، عوني المحامي يعرخ ف  بناء اضطرخاري 

ة والتي تتيح فرخض يفرخضه واقع التمييز  د أن  الإجرخاءات القانوني 
 
والإقصاء، حيث أك

غير منصف  اقائم ُ اقانونيُ  اعقوبات على أصحاب البيوت تعكس بمجملها وضعُ 

يز والإجحاف الذي تعيشه البلدات  بات البناء وواقع التمي  البتة، إذ أنه لا يأصذ مسب 

التاريخي  ضد المواطنين العرخب في  العرخبية بالحسبان، ولا العلاقة الوثيقة بين التمييزُ

رِ ظاهرخة  ص“مجال الأراض ي والمسكن، وتطوُّ كما لا يتطرخق القانون ”.ُالبناء غير المرخصَّ

سرخائيلية إلى مصادرة الأراض ي العرخبية وتقليص وقرخارات الحكم في المحاكم الُإ

 الإسكان الخطيرة في المجتم
َ
ة كأهم المسببات لضائقة ع مسطحات البلدات العرخبي 

ة  العرخبي، في حين لا تقوم الدولة وجهاز التخطيط بواجبهم في توفير حلول إسكاني 

ة  .قانوني 
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